يسم الك ال رحن الررحيسم 


ققد اطلعنا على كتايكم رقم (556) المؤرخ ٠١17/1/٠٠‏ يشان الإفادة بالرأي فيما إذا كانت أحكام 
قائمة السلع والخدمات المُعقاة من الضريبة على القيمة المضافة تسري على ضريبة الجدول. 

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بمناسبة صدور فتوى الجممية العمومية رقم )٠٤١١(‏ 
بتاريخ ۲١۲۲/۱۱/۱۹‏ في الملف رقم 5001/57 بشأن خضوع الخدمات المقدمة من خبير المعايثة وتقدبر 
الأضرار ووسيط التأمين لضريبة الجدول فحسب دون الضربية على القيمة المضافة: يحسبائها من الخدمات 
المهنية والامتشارية الخاضعة لهذه الضريبة وفثا للمسلسل رقم )١1(‏ من البند (أولا- سلع وخدمات تخضع 
لضريبة الجدول فقط) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (1۷) لسئة ٠5015‏ 
وكان ذلك على الرغم من أن البند رقم (75) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة 
المشافة يتص على إعقاء الخدمات المالية غير المصرقية: فقد أثير التساؤل- في ضوه عدم تطرق الإقاء 
للإعفاء المشار إليه- حول ما إذا كان إعفاء السلع أو الخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات المشار إليها يشمل. 
الضزيبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول مقاء أم أن الإعفاء ينصب على الضريبة على القيمة المضافة 
قصب وإزاء ذلك طلبتم الإقادة بالراي. 

وقي معرض استيفاء إدارة للفتيى المختصة لحالة واقعيةء أفاد اليد الأستاذ/ القائم بأعمال الوكيل الدائم 
وزات المالية يكتابه رقم (517) المؤرخ في ۲۰۲۳/۹/۱۲ أنه يمناسبة استقسار الطبيب/ شادي سمير مراد 
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(أسنان)» والطبيبة/ سمر محمد عبد العال السيد (جلدية وتناسلية) عن المعاملة الضريبية لأنشطتهما في ظل 
العمل بقائون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه: أثبر التساؤل عما إذا كان إعفاء الخدمات الصحية 
الواردة بالبند (۳۹) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة يمتد ليشمل الخدمة 
الصحية التي يقدمها الطبيب على الرغم من اندراجها ضمن الخدمات المهنية والاستشارية التي تخضع لضريبة 
الجدول وا للمسلسل )١١(‏ بند (أول) من الجدول المرافق للقانون؛ أم يقتصر الإعفاء المشاز إليه على الضريبة. 
على القيمة المضافة فحسب دون ضريبة الجدول المشار إليها. 
ونفيد أن الموضوع غرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى ۸ من 
.توفمير عام ۲٠۲۲‏ الموافق 14 من ربيع الآخر عام ٤٤١‏ ١ه‏ فتبين لها أن القانون رقم (51) لسنة 7015 
بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ينص في المادة الأولى على أن: يعمل بأحكام القانون المرافق في 
شان الضريبة على القيمة المضافة". وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ينص في المادة )١(‏ 
الواردة بالباب الأول تحت عنوان «التعاريف» على أن: 'يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات 
اتالية المعنى المبين قرين كل منها:... الضريبة: الضريبة على القيمة المضافة... ضريبة الجدول: ضريبة 
تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استبراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص 
علبها في الجدول المرائق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (؟). 
من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك. السلعة: كل شيء مادي أا كانت طبيعته أو مصدره أو 
الفرض منه بما فى ذلك الطاقة الكهريائية؛ سواء كان محليًا أو مستورثا... الخدمة: كل ما ليس سلعة سواء كان 
محليًا أو مستورنا. السلع والخدمات المعفاة: السلع والخدمات التي تتضمنها قائمة الإعفاءات المرافقة لهذا 
القانون...', وفي الفقرة الأولى من المادة (؟) الواردة بالباب الثاني تحت عنوان «الضريبة على القيمة المضافة» 
على أن: 'تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص علبها فى الجدول 
المرافق لهذا الفانون» سواء كانت محلية أو مستوردة؛ فى كافة مراحل تداولهاء إلا ما اسئثلى بنص خاص”* 
وفي المادة (؟) على أن: 'يكون السعر المام الضريبة على السلع والخدمات (17/) عن العام المالي 
7 و( ) اعتباا من العام المالي ...۲١۸/۲١٠۷‏ وفي الففرة الأولى من المادة )۴١(‏ الواردة 
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بالباب الثالث تحت عنوان «ضريبة الجدول» على أن: 'تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد 
السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق؛ ويكون سعر ضريبة الجدول وفقًا للنسب أو القيم 
المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص علبها فيه وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة )١(‏ 
من هذا للقانون”: وفي المادة (42) الواردة بالباب الثالث المشار إليه على أن: 'تسري أحكام هذا القانون على 
السلع والخدمات المنصوص عليها قي الجدول المرافق؛ وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب والجدول 
المرافق": وفي الفقرة الأولى من المادة (54) الواردة بالباب الرابع تحت عنوان «الأحكام العامة والرقابة وإجراءات 
الطعن» على أنه: 'مع عدم الإخلال بما ورد قي شأنه نص خاص في هذا القائون» يحظر التصرف في أي من 
السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات 
الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وظا لقيمتها وفئة الضريبة السارية 
في تاريخ التصرف'ء وفي المادة (1) الواردة بالباب الخامس تحت عنوان «الجرائم والعقوبات» على أن: 
'يعد تهريًا من الضريبة وضريبة الجدول يعافب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (519) 
من هذا القانون؛ ما يأتي:... التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير 
الغرض الذي أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحفة...*. 

وأن المسلسل رقم )١١(‏ من البند (أولا- سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط) من سلع وخدمات 
الجدول المرافق ثقانون الضريبة على القيمة المضافة ينص على: الخدمات المهنية والاستشارية. وحذة 
التحصيل: فة الضريبة: ٠٠‏ (]- المقصود بالقيمة هي القيمة المدقوعة فعلا مقايل الخدمة 
ولا يشمل هذا البند خدمات الحرفيين). 


وأن البند (۳۹) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة ينص على: 
'الخدمات الصعية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية". 

واستعرضت الجمعية العمومية المسلسلات أرقام )١(‏ و(1) و(؟) و(١١)‏ من البند (أولا: سلع وخدمات 
تخضع لضريبة الجدول فقط) الوارد بقائمة سلع وخدمات الجدول المرافق للقانون» والبنود أرقام )١5(‏ و( )١‏ 


تمتضتن 
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و(5؟) و(ة؟) د(١٠)‏ ر(41) و(41) و(ده) و[*ه) من ائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على 
الفيمة المضافة؛ وبواد القانون رقم (؟) لسنة ۲١۲١‏ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة. 


ومن حبث إن الجمعية العمومية عند نظرها الموضوع المائل؛ ومن أجل الوصول إلى كلمة سراء فى 
أمر نطاق إعمال فائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على النيمة المضافة: ترى- من جائب أول- 
وجوب النظر إلى هذا الأمر ليس فحسب من منظور النصوص ودلالة ألفاظها وعباراتها على المعنى والأحكام» 
وإنما يتمين فوق ذلك أن تتحرى إرادة المشرع ومرإده منهاء أخنًا بمبن الاعتبار أن جباية الضريبة لها خسوصية 
تحول دون فرضها مع قيام الظن والاحتمال؛ ومن جانب ثا فإن إفتاء ها ليس مجرد بحث نظري؛ وإلما يجب 
أن يصدر في حالة واقعية محددة بذاتها مشفوعة بأوراها يما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من 
اعنبارات تثبر مشكلة معينة غم يشأنها الرأي النانزني على جهة الإدارة: مما يقتضي أن يقتصر تطاق إعمالها 
- بحسب الأسل- على هذه الحالة فصب دون اغيرها من حالات. 
وفى معرض النظر فى سوابق إفتاء الجمعية العمومية بخصوص الموضوع؛ استعرضت سايق إفتائها 
رقم (1470) في الملف رفم )٠٠۰/۲/۳۷(‏ بجلسة ٠١1/٠١/17‏ الذي انتهت فيه إلى خضوع الخدمات 
المُفدمة من خبير المعايئة وتقدبر الأضرارء ووسيط التآمين: لضريبة الجدول فحسب دون الضريبة على القيمة 
السضافة؛ وسايق إفائها رقم )۲۷١(‏ في الملف رقم (ا84*/1/5) بجلسة ۲١۲٠/۲/١‏ التي التهت فيه إلى 
يجوب خصم ضمريبة القيمة المشافة من المغارلين بشأن إنشاء وسبانة دور المبادة والخدمات المجانية التى 
عنيها. 
ومن حيث إن استقراء أحكام قانون الصريبة على القيمة المضافة الصادر بالفانون رقم [/79) لسنة 
١‏ يكشف عن أن المشرع فرض يموجب المادة (1) منه شروبة عينية غير مباشرة: أطلق عليها الضريية 
على القيمة المضافة. وجمل جميع السلع والخدمات المحلية والمستوردة فى جميع مراحل تداولها وعاء لهاء 
بتص خاصء ثم نظّم بعضا من أحكامها في الباب الثاني منه: كما فرض بموجب المادة )۴١(‏ 
من الفائون ذاته ضريبة عينبة غبر مباشرة أطلق عليها اسم «ضريبة الجدول»؛ وذلك عند تحفق وافعة بيع 
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أو أناء أو استبراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القلون؛ ويسعر يُحدد وا للنسب 
أو النيم الواردة قرين كل منها بالإضافة إلى الضريبة المفروضة بالمادة (1) سالقة التكر ما لم ينس الجدول 
على خلاف ذلك ثم أفرد لها بعشا من الأحكام في لباب الثالك منه: وقرر المشرع قاعدة عامة يمرجب المادة 
(45) من الفانون ذاته مؤذاها سريان أحكامه على السلع والخدمات الواردة بالجدول المشار إليه فيما لم يزد به 
نصن خاص في الباب الثالث والجدول آنفي البيان؛ ولازم ذلك أنه إذا كان صحيحًا أن المشرع اختص السلع 
والخدمات الواردة بالجدول المرافق لقانون المسريبة على القيمة المضانة باحكام خاصة:؛ شتبقا بشأنها منهج 
الالتقاء والتعبين» فإنه ببقى صحيحًا كذلك أن هذه الضريبة تعد فريضة مالية من ذات طبيعة الشريبة على 
القيمة المضافة؛ وتتمتع بسماتها العامة؛ وتحظى يبعض خصائصها القانونية والجبائية؛ مما حدا بالمشرع إلى 
لظم أحكامهما مما تحت مظلة تشريعية واحدة أطلق عليها فائون الضريبة على القيمة المصاقة. 


واستعرضت الجمعية العمومية جميع المواضع الني وردث بها عبارة «الضريبة على الفيمة المضافة»: 
ولفظة «الضريبة»» وعبارة «ضريبة الجدول»: بنصوص القانون رقم (51) لسنة 2١15‏ المشار إليه؛ انطلاقا 
من ضرورة عدم تفسبر إحداها بمعزل عن الأخرى؛ ولاحظت- من وجه أول- أن عبازة «الضريبة على القيمة 
المضافة» وردت في بعض المواضع وثراد بها الضريبتان المفروضتان بهذا القانون؛ ومن ذلك: عنوان القانون 
قانه» العيازة الادة بالمادة الأولى من مواد إصداره؛ في حين أن العبارة ذاتها وردث في مواضع أخرى ويراد بها 
الضريبة على القيمة المضافة المقزرة بالسعر العام فصب دون ضريبة الجدول؛ ومن ذلك: ما ورد ينص الماد 
(1) حال بيان المقصود منهاء ويعتوان الباب الثاني من القانون» كما لاحظت الجممية العمومية من وجه ثانٍ أن 
صياغات هذا التشريع وعباراته تجري بحسب الغالب على أن المشرع يعبر بافظة «الضريبة» إذا قصد توجيه 
خطابه إلى الضريبة المقررة بالسعر العام فحسب وليس يعيارة «الضريبة على القيمة المضافة». ولازم هذا القع 
أن المعنى الثراد من هذه العبارات- ومن ثم الحكم- يختلف باختلاف الباق التي ضعت العبارة في نطاقه: 
وما تتصرف إليه الإزادة الشريعية من تغتينهاء وما فد بتمخض عن أعمالها التحضيرية من أهداف وأغراض. 


كما استعرضت الجمعية الممومية بعض المواضع الني وردث بها عبارة «الضربية على القيمة. 
المتافة» يواد التشريمات والاتقاقبات البتزرنبة وأنتديتية اللاحقة على إصدا قانون الضريبة على ألقيمة 
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المشافة المشار إليه- في نطاق تتظيمها لإعفاءات خاصة- انطلاقا من أنها تشكل منظومة تشريعية تفول 
نسيجا فانونيًا وإحذا يقوم على اعنبارات النكامل التشريعي؛ ومن ذلك؛ قانون نظام التأمين المصحي الشامل 
(المادة »)2١‏ وثانون حقوق الأشخاص ذرى الإعاقة (المادة ١؟)؛‏ وفائون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار 
(المادة ١)؛‏ وفائون التأميدات الاجتماعية والمعاشات (المادة )٠١١‏ وقائون إنشاء هينة تموبل الطرم 
والتكتولوجيا والابتكار (الماذة )١١‏ وفانون بيت الزكاة والصدقات الشمدل (المادة )١١‏ وقاتون إنشاء صندوق 
مواجهة الطوارئ الطبية (المادة ©1)» وقائون صلدوق الوقف الكبري (لمادة ١٠)؛‏ وغيرهاء ولاحظت أن شراد 
المشرع بهذه العبارة- بحسب الأصل- هو الإعفاء من الضريبتين المفروشتين بالقاثون رقم (19) لسنة ٠1١15‏ 
وأن صياغتها على هذا الرجه ترجع إلى تمائل الطبيمة القائونية والجبائية للمتريبتين؛ وإلى الاتساق مع صباغة 
عنوان هذا القانون والمادة الأولى من مواد إصداره. 

واستبان للجمعية العمرمية- بيانا لما تؤديه الفراءة التكامئية الصوص فانون الضريبة على القيمة 
المضافة- أن المشرع بموجب المادة (44) حظر التصرف في السلع الشعفاة من الضريبة وضريبة الجدول» 
أو استعمالها في عير الغرض الذي أعفبت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء؛ إلا يعد إخطار 
مضلحة الضرائب المصرية وسداد الضرائب المستحقة: كما قرر بموجب المادة )١١(‏ تأثيم التصرف في السلع 
المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استسالها في غير الغرض الئي أعفيت من أجله خلال فئرة الحظر 
دون إخطار المصلحة وسناد الضريبة المستحقة؛ ومفاد ذلك أن المشرع ينظم وافغا تصور حدوثه؛ وهو التصرف 
في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول؛ مما يذل على أن إعفاء يعض السلع من ضريبة الجدول جائ 
القيام من منظور المشرع؛ بنخو يحول دون التراضى عدم الإعفاء من ضريبة الجدول مطلقا. 

ولاحظت الجمعية السومية من مطالمة الأعال التحضبرية لقانون الضريبة على القيمة المضافة. 
المشار إليه؛ النشورة بالجريدة الرسمية؛ العند (15) يتاريخ 11/3/17+: من جادب أول أن المشرع وجه 
عناية خاصة بقائمة السلع والخدمات المعفاة بحسبانها تمس الاحتياجات الرئيسية والأساسبة للسلع والخدمات 
التي يستهلكها منوسطو ومعدودو الدخل؛ حثى بانت هذه القائمة ركبة مهمة في سيل تحقيق التوازن بين اتسا ع 
فاعدة الوعاء الضريبي المقرزة بأحكام هذا القانون والحماية الاجتماعية التي يجب مرلعاتهاء وهو ما يفرض 
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إعمال تصوصها بغير إهمال أو تفريط ومن جانب ثانٍ اتجهت اللجنة المشنركة الثشكلة من لجنتي القطة 
والموازتة والشئون الدستورية والتشزيعية بمجلس النواب حال تدارسها مشروع الفانون- الصسفحتان رقما .)1١8(‏ 
و(۹١٠)‏ من ملحق مضبطة الجلسة الثانية والنسعين بناريخ (1017/8/58)- إلى تمديل البدد (أولا) مئ 
الجدول المرافق له الواردة به السلع والخدمات الفاضعة لضريبة الجدول فحسب؛ وذلك بحثف سلعة الأدرية 
والخدمات التعليمية التي تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجاممات التي تقوم بتدريس مناهج ذات 
طبيمة خاصة (الدولية) من هذا الجدول؛ وإضافتهما إلى قائمة السلع والخدمات المعناةء قاصدة بذلك 
- وعلى ما أنصحت عنه اللجنة صراحة بتغريرما- إعفاءهما من جنول السلع والخدمات": أي من ضريبة 
الجدول المشار إلبهاء مما يدل قطمًا على أن فائمة السلع والخدمات المعفاة تشمل في أحولٍ معينة الإعفاء من 

ضريية الجدول. 


يخلصت الجمعية السومية- نزولا على الاعثبارات المتقدمة وعلى اعتبارات العدالة والملاعسة 
الشريبية- إلى أن قائمة السلع والخدمات المعقاة من الضريبة على القيمة المضافة تشمل الإعفاء من ضريبة 
الجدول مى تحققت موجبات ذلك من تداخل وتعامد بين السلع والخدمات الولردة بهذا الجدول وتلك القائمة؛ وأن 
عبارة «الضريبة على القيمة المضافة» الواردة يعنان هذه القائمة تحمل- بشان ذلك- على معنى عبارة عنوان 
القانون والمادة الأولى من مواد إصداره, وذلك أقوم لقعم وأقسط للواقع ونفمًا للثمارض بشانها.. 

ولا يغير من ذلك القول بان العلييمة الانقائبة التي تميز بها ضريية الجدول المشار إليها تفتضي عدم 
الإعاء: ميث لا بسح أن يخسها المشرع يسلع وخدمات بعبنها داخل هذا الجدول» ثم يعنيها في موضع آخر؛ 
مما يستئزم فصر إصال قائمة السلع والخنمات المعفاة على الضريبة- الضريبة على القبمة المضافة المقررة بالنسعر 
العام“ فصب؛ لك أنه إذا كان صحيخا أن تحديد بعش السلع والخدمات لكي تخضع لضريبة الجدول يستدعي بحسب 
الأصل عدم مخاطيتها بلي إطاءات, إل أن ذلك لا يحول درن تقدبر المشرع لبيض الاعتبارات الشخصية أو 
الاجتماعية أو غيزها مما تفرضه استخدامات يمض هذه السلع أو الخدمات؛ فيقرر استثاة إعفاءها بموجب 
قائمة السلع والخدماث المعفاة أو بأداة تشريمية أخرى: بحسب الأحول: تقديا منه لأهمبة هذه الاعتبارات: 
كالحاصل بشان السبارات الوإزدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإغاقة؛ وخدمة إنشاء نور العيادة رالخدمات 
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الصعية المهنية: حيث بات حصيل الإعناء مع التتريد العيدي- في أحوال معبقة ونزولا على يعض 
الاعتبارات- متسر القيام: فلا تلازم بين عينية الاثنتقاء وعخم تقرير الإعفاه. 


كما لا يقر منه للقول بان المشرع بموجب القانون رقم (؟) لسئة ۲١۲۲‏ يتمديل يعض أحكام لون الضريبة. 
على القيمة للمضافة أزل بعض مواضع التداخل ولتعامد بين السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق للفانون وقائمة. 
السلع اغمات المعفة؛ ومن الك: حذف عبارة عدا التيع» ولنطة «البطاشس» السابق النص علبيما بلبندين (17). 
.و(14) ملهاء دون أن يلهض إلى حتف عبارة «الضريبة على القيمة المضاقة» الوئردة بعتواتهاء ركنا تعديل المسلسل رفم 
() من البد (ألا: سلع وخدماث تخضع لشريبة الجدول ققط) من سلع ومنمات الجدول المراقق للقانون؛ إتافة عبار 
معنا التي عردى لإلشاء أو سيائة أو تزميم دور المبادة» إيد. رهي الخدمة لطا رجب اليلد (45) من فائمة لع 
والخدمات المعقة؛ بم يدل على أن إرإنته تصرف إلى عدم شرل فائمة السلع والخددات المطاة لضريبة الجدول؛ تلك 
أنه فد تلاحظ للجمعية العمومية من مطالمة أحكام هذ القانون وأعماله التعضيرية المنشورة بالجريدة الرسمبة- العند (: ؟). 
بتتزيغ 2077/04؛ ويافي مسلسلات هذا الجدول وينود نلك لقاتمة: أنه مازل بوجد تداخل عبني بين سلع وخذمات 
الجدول وقائمة السلع والخدمات المعفاة؛ ومن ذلك: خدمة «النفل المكيف بين المحافظات»؛ حبث وردت بالسلل رقم 
(11] من البند ؤا) من انجدول؛ وورنت اة من الإعفام اند رقم )٠١(‏ من قاتمة السلع ولخدمات المعفة؛ وعلى 
الرغم من فلك لم يحنف المشرع عبار استثاها من هذه القاتمة؛ وهو ما يي قطمية الإردة المشار إليهاء ويؤتي بها إلى 
الظن والاحتمال» هذا من وجه ومن آخر لإن هذا القسير- مقريةا مع ما بهدف إليه من قصر الإعفاء النقرر يقائمة 
السلع لمات المعداة على السريبة- من شأنه إحداث التاق في بنبان هذا الانون: إذ سيرب خضوع سلمثي تيع 
والبطاطس المسنعة» للضريبة على القيمة المضافة لمقررة اسر العام وضريبة الجدول مقا على الرعم من ووودهما 
شمن سلع الجدول الخاضعة لشزيبة الجدول فحسبه وهو ما بدخلهما حكئا بليند (ثتيا) من هنا الجدول الذي بحدد 
سلا وقددات تفصع للصريئن معا بغير نصريح تشريمي: ويخاقة قاعنة افتاه والتعين المئعة بشأئه. وعلى فلك 
فستى كان تفسير اندم القانوني يتحتم دائئا أن بصثر عن أصل ثابت؛ فوائه تحقبق لتناعم والانساق بين التشريمات: 
خاصة ما يعدل منها غبره, تتزيًا للمشرع عن شبهة الالتباس أو الخلط أو الخطاء قإله لا يسوع الأخذ بالتقسير ولول 
مشار إلهما. 
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وهديا بما تقدم, فإن الخدمات الصحية المهلية التي يقدمها كن من الطبيب/ شاني سمير مراد (أسنان)» 
والطبيبة/.سمر مسد عبد المال السيد (جلدية وتاسلية): النستطلخ الزاي يك أتهماء مقن من النزيبة- الصريبة 
على القية المضافة المقررة بالسعر العام- ومن ضويبة الجدول المقررة بالمسلسل رقم )١5(‏ من البند (أرلا). 
من الجدول المزاقق للقلنون. 

تست 

انتهت الجمعية العمرمية لقسمي الفنوى والتشريع إلى إعفاء الخدمات انصحية المهنية التي بقدبها 
الطبيبان الثستطلع الرأي بشأنهما من الضريبة (الضريبة على القيمة المضافة) وضريبة الجدول المفروضنين 
بموجب فانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالفانون رقم (1۷) لسنة ٠١٠١‏ وذلك على الوجه 
الثيين بالأسباب. 

لدوم ميسكم وبر اڈ رمسا 


رئيس 

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 
المستشارا. 

أمد عد الوا 

الشاب الأول لرشيس مجلس الدولة 


